
ــام  ــل الع ــض الوكي ــة النق ــدى محكم ــة ل ــة العام ــل النياب يمث

ــون  ــون العام ــام الأول والمحام ــي الع ــاعده المحام ــك، يس للمل

إلى جانــب كتابــة للنيابــة العامــة تتكــون مــن رئيــس وموظــفين 

ــم في  ــات الحك ــع هيئ ــب م ــا إلى جن ــل جنب وأعوان.وهــي تعم

ــا  ــون تطبيق ــق القان ــق وتطبي ــاق الح ــدف إلى إحق ــل يه تكام

ســليما، حيــث تنهــض بــدور أســاسي في العمــل القضــائي لهــذه 

المحكمــة، فتــحضر في جميــع الجلســات وتشــارك في المـداولات 

وتســهر على الرفــع مــن نجاعــة وجــودة العمــل، وتحــرص 

ــة المشرع  ــي رغب ــظما يراع ــون منت ــسير القان ــون تف على أن يك

ويوافــق المصلحــة العامــة في ســبيل ضمان وحــدة الاجتهــاد 

مـا يلي: ــص ب ــة تخت ــذه الغاي القضائي.وله

في الميدان الجنائي 

أولا: المساطر الاستثنائية
الشــكايات النقــض  بمحكمــة  العامــة  النيابــة   تتلقــى 

والجنــح بالجنايــات  المتعلقــة  والمحــاضر   والوشــايات 

يتمتعــون الذيــن  الموظــفين  أو  القضــاة  لبعــض   المنســوبة 

إلى الاقتضــاء  عنــد  ملتمســات  وتقــدم  القضــائي،   بالإمتيــاز 

فيهــا تحقيــق  لإجــراء  المحكمــة  بنفــس  الجنائيــة  الغرفــة 

(المادتان 265 و 266 من قانون المسطرة الجنائية) .

ثانيا: الإحالة من أجل المصلحة العامة 
ــض  ــة النق ــدى محكم ــك ل ــام للمل ــل الع ــى المشرع للوكي أعط

وحــده، حــق تقديــم ملتمــس إلى الغرفــة الجنائيــة قصــد الأمــر 

بالإحالــة مــن أجــل الأمــن العمومــي والإحالــة مــن أجــل حســن 

سير العدالــة )المادة 272 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة(.

ثالثا: تجريـح القضــاة
يمكــن تجريــح قضــاة الحكــم في الأحوال المنصــوص عليهــا في المادة 

273 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، أمــا قضــاة النيابــة العامــة فلا 

ــون. وإذا  ــس القان ــن نف ــلمادة 274 م ــا ل ــم طبق ــن تجريحه يمك

تعلــق الأمــر بقضــاة محكمــة النقــض أو بالرؤســاء الأولين لمحاكــم 

الاســتئناف، فــإن الرئيــس الأول لمحكمــة النقــض يبــت في طلــب 

ــق أو  ــة التحقي ــاف متابع ــا بإيق ــر إم ــه أن يأم ــح، ويمكن التجري

المناقشــات، وإمــا بإيقــاف صــدور الحكــم بعــد استشــارة الوكيــل 

العــام للملــك )المادتــان 279 و 283 ـمـن نـفـس القاـنـون(.

رابعا: طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون
الطعــن بالنقــض لفائــدة القانــون هــو طريــق مــن طــرق الطعــن 
غير العاديــة يباشرهــا الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض 
ــا  ــدر خرق ــتئناف ص ــل للإس ــكما غير قاب ــه أن ح ــغ إلى علم اذا بل
للقانــون أو للصيــغ الجوهريــة المتعلقــة بالإجــراءات و لم يتقــدم 

أي أحــد بطلــب نقــض هــذا الحكــم.
ــا  ــات يرفعه ــون إلى طلب ــدة القان ــض لفائ ــات النق ــم طلب  تنقس

الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض تلقائيــا )المادة 559 

مــن قانــون المســطرة الجنائيــة( وطلبــات ترفــع بأمــر مــن الوكيــل 

العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا للنيابــة 

ــة(. ــطرة الجنائي ــون المس ــن قان ــة )المادة 560 م العام

 خامسا: إعادة النظر وتصحيح القرارات
يجــوز للوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض الطعــن بإعادة 

ــي تصدرهــا محكمــة النقــض في الحــالات  ــرارات الت النظــر في الق

المنصــوص عليهــا في المادة 563 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة.

سادسا: المراجـعــة
ــأ في  ــدارك خط ــح إلا لت ــتثنائي لا يفت ــن اس ــي طع ــة ه المراجع

ــة أو  ــن أجــل جناي ــه م ــه شــخص حكــم علي ــع تضرر من الوقائ

ــة. جنح

وقــد نظمــه المشرع بمقــتضى الـمواد مــن 565 إلى 574 مــن 

قاــنون المــسطرة الجنائــية.

يحــال طلــب المراجعــة على الغرفــة الجنائيــة بمحكمــة النقــض 

مــن طــرف الوكيــل العــام للملــك لــدى هــذه المحكمــة .

 سابعا: تسـليم المجرميـن
ــة  ــطرة الجنائي ــون المس ــرمين لقان ــليم المج ــات تس ــع طلب تخض

)المـواد مــن 718 إلى 745(، وهكــذا يمكن للمغرب أن يســلم لدولة 

ــة وبطلــب منهــا، كل شــخص غير مغــربي يكــون موضــوع  أجنبي

متابعــة أقيمــت عليــه باســم الدولــة الطالبــة أو موضــوع حكــم 

ــدم إلى  ــر فيق ــي بالأم ــل المعن ــا. إذا اعتق ــه محاكمه ــه علي أصدرت

وكيــل الملــك، الــذي يقــوم فــور اســتجوابه وإخبــاره بمضمون ســند 

اعتقالــه، بتوجيــه الطلب والمســتندات المـدلى بهــا إلى الوكيل العام 

للملــك لــدى محكمــة النقــض الــذي يحيلهــا إلى الغرفــة الجنائيــة 

بنفــس المحكمــة.

في الميدان المدني
ــة كطــرف  ــا المدني ــم في القضاي ــة بالمحاك ــة العام تتدخــل النياب
ــا في الفصــول  أصلي أو كطــرف منضــم في الأحــوال المشــار إليه
مــن 6 إلى 10 مــن قانــون المســطرة المدنيــة. وفــيما يخــص 
محكمــة النقــض فقــد نصــت الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 
ــائي  ــم القض ــق بالتنظي ــوز 1974 المتعل ــهير 15 يولي ــن ظ 11 م
ــائر  ــا في س ــة إلزامي ــة العام ــور النياب ــتبر حض ــايلي : »يع على م
ــفما  ــا كي ــع القضاي الجلســات« ويجــب الاســتماع إليهــا في جمي

ــا. كان نوعه
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لقواعــد  أو  للقانــون  خرقــا  الصــادرة  الأحــكام 
ة لمســطر ا

إذا بلــغ الى علــم الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض أن حــكما 
انتهائيــا صــدر على وجــه مخالف للقانــون أو لقواعد المســطرة ولم يتقدم 
أحــد مــن الأطــراف بطلــب نقضــه في الأجــل المقــرر، فإنــه يحيلــه على 

محكمــة النقض)الفصــل 381 مــن قانــون المســطرة المدنيــة(.

تجاوز القضاة لسلطاتهم
يحيــل الوكيــل العــام للملك لــدى محكمــة النقض على هــذه المحكمة 
ــا القضــاة ســلطاتهم.  ــد يتجــاوز فيه ــي ق ــاء الأحــكام الت بقصــد إلغ
ويقــع إدخــال الأطــراف في الدعــوى مــن طــرف الوكيــل  العــام للملــك 
ــزمين  ــوا مل ــم مذكراتهــم دون أن يكون ــذي يحــدد لهــم أجلا لتقدي ال
بالاســتعانة بمحــام. تقــوم الغرفــة المعروضــة عليهــا القضيــة بإبطــال 
هــذه الأحــكام إن اقــتضى الحــال ويجــري الإبطــال على الجميــع 

)الفصــل 382 مــن قانــون المســطرة المدنيــة(..

الإحالة من أجل التشكك المشروع
يمكــن للوكيــل العــام للملــك إيــداع طلبــات الإحالــة مــن أجــل 
التشــكك المشروع. ويبــت في هــذه الطلبــات الرئيــس الأول ورؤســاء 
ــة  ــام الموالي ــة أي ــورة، خلال الثماني ــة المش ــعين في غرف ــرف مجتم الغ

يـة(. سـطرة المدنـ نـون المـ مـن قاـ ــل 384 ـ ــب )الفص ــداع الطل لإي

الإحالة من أجل الأمن العمومي
يمكــن للوكيــل العــام للملــك تقديــم طلبــات الإحالــة مــن أجــل الأمن 
العمومــي ومــن أجــل حســن سير العدالــة )الفصــل 385 مــن قانــون 

المســطرة المدنيــة(.

بالجــدول  المســجلين  القضائييــن  الخبــراء  مراقبــة 
الوطنــي

ــم  ــف رق ــهير الشري ــن الظ ــات المادتين 28و32 م ــاء على مقتضي بن
1.01.126 الصــادر في 22 يونيــو 2001 بتنفيــذ القانــون رقــم 45.00 
المتعلــق بالــخبراء القضائــيين، يقــوم الرئيــس الأول لمحكمــة النقــض 
والوكيــل العــام للملــك لديهــا بمراقبــة الــخبراء القضائــيين المســجلين 
بالجــدول الوطنــي، وكــذا بإنجــاز تقريــر مــشترك بشــأن كل إخلال 
ارتكبــوه يحــال على وزيــر العــدل لعرضــه على اللجنــة المشــار إليهــا 

في المادة 8 مــن القانــون المذكــور.

المتابعات ضد نقيب هيئة المحامين 
يقــوم الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض، تلقائيــا أو بنــاء 

على شــكاية توصــل بهــا، بتقديــم المتابعــات مبــاشرة ضــد النقيــب 

الممارس إلى محكمــة اســتئناف غير تلــك التــي توجد الهيئــة بدائرتها 

)المادة 72 مــن القانــون رقــم 28.08 المنظــم لمهنــة المحامــاة(.

المساعدة القضائية
ــونبر  ــح ن مـؤرخ في فات ــم 514-65 ال مـلكي رق ــوم ال ــاء على المرس بن

1966، فــإن مكتــب المســاعدة القضائيــة بمحكمــة النقــض ينعقــد 

بصفــة منتظمــة برئاســة محــام عــام وعضويــة مستشــارين اثــنين 

ــة وكاتــب  ــل وزارة المالي ــزاولان مهامــهما بمحكمــة النقــض وممث ي

الضبــط المكلــف بالقســم بصفتــه كاتبــا، وذلــك للبــت في الطلبــات 

الراميــة إلى الإعفــاء مــن الرســوم القضائيــة وتعــيين ومــؤازرة محــام 

أو أحــدهما فقــط.

النيابة العامة لدى
محكمة النقض


